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قبل سنوات طلبت ولاية 

شمال الراين - ويستفاليا 

من ديتيب الانفصال 

عن الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان

  دوســلدورف (ألمانيــا) – للوهلة الأولى 
يبـــدو الأمر أنـــه مجـــرد مقعد فـــي هيئة 
جديـــدة، لكنه فـــي الحقيقة يتعلـــق بقرار 
أثـــار موجـــة من الجـــدل في ولاية شـــمال 
الرايـــن – ويســـتفاليا الألمانيـــة. فقـــد عاد 
الإســـلامي التركي إلى  اتحـــاد ”ديتيـــب“ 
الهيئة المختصة بتدريـــس حصص الدين 
الإسلامي في مدارس الولاية عقب سنوات 

من تعليق التعاون.
وقـــد أعلنت وزيـــرة التعليـــم المحلية 
فـــي الولايـــة إيفونه جيبـــاور مؤخرا أنها 
ســـتتعاون مـــع ســـت منظمات إســـلامية 
في نمـــوذج مفوضية فريد على مســـتوى 
ألمانيا، والذي يشـــارك فيه ”ديتيب“، أكبر 
اتحاد إسلامي في ألمانيا. ومنذ ذلك الحين 
تتوالـــى الانتقـــادات وتتعـــرض حكومـــة 
الولاية بقيادة أرمين لاشـــيت لضغط. وهو 
ما دفـــع ”ديتيـــب“ للدفاع عن نفســـه ضد 

”الاستقطاب“.
وهــــذه المفوضيــــة الآن هــــي مســــؤول 
التنســــيق الخاص بالولاية فــــي ما يتعلق 
بتدريــــس العقيــــدة الإســــلامية، على غرار 
مشاركة الكنائس من الطائفتين الكاثوليكية 
والبروتستانتية. وقبل بضع سنوات طلبت 
ولاية شمال الراين – ويستفاليا والحكومة 
الانفصال  الاتحادية الألمانية مــــن ”ديتيب“ 
عن أنقرة. ويُثار جدل حول الاتحاد بسبب 
اعتمــــاده علــــى رئاســــة الشــــؤون الدينية 
التركيــــة ”ديانــــت“، التــــي تتبــــع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
ومن بين أمـــور أخرى، تورط ”ديتيب“ 
في قضية تجســـس: فبحسب بيانات هيئة 

حماية الدســـتور (الاستخبارات الداخلية) 
فـــي ولاية شـــمال الرايـــن – ويســـتفاليا، 
وشى العشـــرات من أئمة ”ديتيب“ لديانت 
بأسماء أشخاص ومؤسسات، بما في ذلك 

من قطاع التعليم.
فـــي  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  لكـــن 
الولايـــة تـــرى الآن ”تغيـــرات جوهريـــة“، 
حيث ذكرت الـــوزارة أن اتحـــاد ”ديتيب“ 
في الولاية شـــكل لجنة مســـتقلة مختصة 
بشـــؤون حصـــص الديـــن الإســـلامي في 
المـــدارس، والتـــي من المفتـــرض ”ألا تضم 
أي مســـؤولين من أي دولة أو موظفين من 

ديتيب“.

وأوضحت الـــوزارة أن هـــذا التعديل 
الجوهري فـــي لوائح ديتيـــب كان العامل 
الحاســـم للولاية فـــي تقرير التعـــاون مع 
الفرع الإقليمي لـ“ديتيب“، والذي ستجرى 
مراقبة تأثيره عن كثب. فإذا مارست الدولة 
أو القيادة الاتحادية  التركية أو ”ديانـــت“ 
لـ“ديتيـــب“ نفوذا على المفوضية، فســـوف 

تنهي الولاية الاتفاق.
تفتـــرض  مكثفـــة  مراجعـــة  وعقـــب 
الســـلطات التعليمية في الولاية أن الفرع 
الإقليمي لـ“ديتيب“ يعمل ”باستقلالية“ في 
التعـــاون الخاص بمفوضية تدريس الدين 

الإسلامي في المدارس.

وفـــي المقابـــل، يـــرى فولكـــر بيك من 
مركز الدراســـات الدينيـــة بجامعة بوخوم 
الأمـــر بشـــكل مختلـــف تماما، حيـــث قال 
إنه من السذاجة الاســـتنتاج من تعديلات 
محـــدودة في لوائـــح الاتحـــاد أن أعضاء 
”ديتيب“ ســـيتصرفون بشـــكل مستقل في 
مفوضيـــة تدريـــس الديـــن الإســـلامي في 

المدارس.
وأضـــاف ”هـــذا يتركنـــي عاجـــزا عن 
بالأوســـاط  يســـتهزئون  إنهـــم  الـــكلام. 
الســـيطرة  يحاولـــون  هـــم  السياســـية… 
على تحديد مـــن يحصلون علـــى تصريح 
بالتدريس بـــين معلمي الدين الإســـلامي. 
فمـــن لا يدعـــم حـــزب أردوغـــان ’العدالـــة 

والتنمية‘، لا ينبغي قبوله“.
الإســـلامي  الديـــن  حصـــص  ويقـــدم 
معلمـــون دينيـــون مدربون وفقـــا لمناهج 
تدريـــس ألمانية رســـمية، لكنهم يحتاجون 
أيضـــا إلـــى تصريـــح دينـــي بالتدريس، 
والمفوضيـــة الجديدة هـــي التي تمنح هذه 

”الإجازة“.
ويعتبـــر الخبير الدســـتوري في بون 
يوزيف إيســـنزيه أن تعديـــل اللوائح غير 
فعال، حيـــث قال في تصريحـــات إعلامية 
إن الفـــرع الإقليمي لديتيـــب ”لا يمكنه أن 
يجعل نفسه مستقلا“، مضيفا أنه لا توجد 
ضمانـــة لاســـتقلالية الاتحاد عـــن الدولة 
التركية، و“بالتالي فإن هذه اللوائح لا تفي 
بمتطلبات قانـــون المدارس الخاص بولاية 

شمال الراين – ويستفاليا“.
ووصـــف إيســـنزيه مـــن قبـــل تعديلا 
مماثلا في لوائح ديتيب بولاية هيسن بأنه 

غير فعال. وتوقفت هيسن عن التعاون مع 
ديتيب عام 2020.

ودافـــع وزيـــر الداخليـــة المحلـــي في 
ويستفاليا، هربرت  ولاية شـــمال الراين – 
رويـــل مؤخـــرا عـــن قـــرار الولايـــة، حيث 
ذكـــر أنـــه صحيـــح لا يـــرى أي إيجابيـــة 
فـــي ديتيـــب كمنظمـــة، إلا أنهـــا الأكبـــر 
علـــى حـــد تعبيـــره، موضحـــا أن هنـــاك 
حاجـــة إلـــى شـــريك اتصـــال فـــي العالم 
الإســـلامي ”إذا أردنا تنظيـــم دروس دين 

إسلامي“.

ويتلقـــى فـــي ولايـــة شـــمال الراين – 
ويستفاليا نحو 22 ألف طالب حصص دين 
إسلامي في 260 مدرسة على يد 300 معلم. 
والاتجاه في تصاعد، حيث تقدم العديد من 

الولايات الأخرى هذه الحصص أيضا.
ويقول الباحث في الشؤون الإسلامية 
يـــورن تيلمان ”لـــدى الدولـــة التركية، إذا 
أرادت ذلك، وصول مباشـــر إلى ديتيب في 
نقاط كثيرة وعلى جميع المســـتويات عبر 
ديانـــت“. ويـــرى تيلمان أن المشـــكلة تظل 
قائمة، حيث يتمتع مجلس استشاري يضم 

مسؤولين في ديانت بسلطات بعيدة المدى 
على قيـــادة ديتيب الاتحادية فـــي ألمانيا، 
و“يقرر أيضا جميع التغييرات التي تطرأ 
على نظامه الأساســـي، بغـــض النظر عن 

المستوى“.
وفـــي المقابل، رأى تيلمان أنه لا ينبغي 
المبالغة في تقييم نفوذ محتمل لديانت في 
مفوضية تدريس الدين الإسلامي بالولاية 
بالنظـــر إلى المقعـــد الواحد الذي تشـــغله 

ديتيب في المفوضية.
من أن سمعته  ويشكو اتحاد ”ديتيب“ 
مستهدفة بوجه عام، حيث يرى أن الإشارة 
مـــرارا إلى ”الأجـــواء السياســـية العامة“ 
والتعاون مع ديانت، وهي ”مؤسســـة ذات 
توجه ديني – لاهوتي“، أمر ينافي المنطق. 
وأشـــار الاتحاد إلى أن النقـــاد ”يتحدثون 
عـــن نفوذ مفترض من دول أجنبية، لم يكن 
له وجود ولـــن يكون فـــي أي وقت“. وأكد 
الاتحاد أنه يمارس ”حقوقه الدستورية“ في 

المفوضية.
وللمفوضية تأثير غير مباشـــر أيضا 
على الحصص الدراسية من خلال الموافقة 
على الكتب المدرســـية، كما يوضح موسى 
باجـــراك رئيـــس اتحـــاد معلمـــي الديـــن 

الإسلامي.
”قـــرارات  اتخـــاذ  منـــع  أجـــل  ومـــن 
تعســـفية“، طالب باجراك بتشكيل مجلس 
تحكيم مستقل داخل المفوضية، معربا عن 
أســـفه من أن مثل هذه المفوضية لا تشـــكل 
شـــريحة عرضية من الجالية المســـلمة في 
ولاية شمال الراين – ويستفاليا، وقال ”كنا 

نتمنى مشاركة أوسع بكثير“.

 جنيف – كشفت الأمم المتحدة الأربعاء 
أن جائحة كوفيد – 19 المنتشـــرة منذ 17 
شـــهرا أغرقت مئة مليون عامل إضافي 
فـــي الفقر بســـبب التراجـــع الكبير في 
ســـاعات العمـــل وغياب فرص الشـــغل 

الجيدة.
وحـــذرت منظمة العمـــل الدولية في 
تقريرها الســـنوي من أن الأزمة ستطول 
إذ أن العمالة لن تســـتعيد مستويات ما 

قبل الجائحة إلا في 2023.
وأشـــار تقرير منظمة العمل الدولية 
إلى  الســـنوي  الاجتماعية  والتوقعـــات 
أن العالم ســـيفقد 75 مليـــون وظيفة في 
نهايـــة هذا العـــام مقارنة بما ســـيكون 
عليـــه الوضع لـــو لم تحـــدث الجائحة. 
كما ســـيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 
مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.
ووفقا لتقديرات منظمـــة العمل فإن 
هـــذا يعني أنه من المرجح أن يصبح 220 
مليون شـــخص عاطلين عـــن العمل هذا 
العـــام، و205 ملايين العـــام المقبل، فيما 
كان هنـــاك 187 مليون عاطـــل عن العمل 

في 2019.
وأفـــاد جاي رايـــدر رئيـــس منظمة 
العمل الدولية أن جائحة كوفيد – 19 ”لم 
تكـــن مجرد أزمة صحيـــة عامة بل كانت 

أيضا أزمة إنسانية وأزمة توظيف“.
وصـــرّح رايـــدر ”بـــدون بـــذل جهد 
مقصـــود للإســـراع بإيجـــاد الوظائـــف 
اللائقـــة ودعـــم أفـــراد المجتمـــع الأكثر 
ضعفـــاً وتعافي القطاعـــات الاقتصادية 
الأشـــد تضرراً، يمكن أن تســـتمر الآثار 
المتبقيـــة للوبـــاء معنـــا لســـنوات فـــي 
واقتصاديـــة  إنســـانية  قـــدرات  شـــكل 
مهـــدرة وارتفاع معـــدلات الفقـــر وعدم 

المساواة“.
وفيمـــا احتفـــظ كثيـــر مـــن النـــاس 
بوظائفهم تقلص مجموع ساعات عملهم 
بشكل كبير. وفي عام 2020 فُقدت 8.8 في 
المئة من ســـاعات العمل العالمية مقارنة 
بالربـــع الأخيـــر من عـــام 2019، وهو ما 

يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل.
وفـــي غضـــون ذلـــك تُرجـــم تراجع 
التوظيف وساعات العمل إلى انخفاض 

حاد في دخل العمّال وزيادة في الفقر.
وأظهرت الدراســـة أنـــه مقارنة بعام 
عامـــل  ملايـــين   108 تصنيـــف  تم   2019
إضافي حول العالـــم على أنهم فقراء أو 
فقـــراء جدًا، مـــا يعني أنهـــم وعائلاتهم 
يعيشون على أقل من 3.20 دولارات للفرد 

في اليوم.
وأشـــارت المنظمة إلـــى أن التعافي 
ســـيتابين بصورة كبيرة وفقا للمناطق. 
ويرجع هـــذا مـــن ناحية إلـــى اختلاف 
وتيـــرة التطعيم ضد فايـــروس كورونا، 
ومـــن ناحية أخرى إلـــى أن الدول الأكثر 
فقرا ليست في وضع لتبني حزم تحفيز 

اقتصادية كبيرة.

 بروكسل – اقترحت المفوضية الأوروبية 
تشـــديد نظام تقييمها لمـــدى امتثال الدول 
الأعضاء بقواعد شنغن الأربعاء، في إطار 
استراتيجية تهدف إلى دعم منطقة التنقل 
الحر وتعزيز أمـــن الاتحاد الأوروبي الذي 

يواجه تهديدات إرهابية متصاعدة.
ومن المتوقع أن يتمثل التغير الرئيسي 
فـــي أن يكـــون بوســـع المفتشـــين القيـــام 
بزيـــارات مفاجئـــة للتحقق ممـــا إذا كانت 
الدول الأعضاء الــــ26 الأطراف في اتفاقية 

شنغن تلتزم بالقواعد من عدمه.
وحاليا، تتلقى الدول إشـــعارا مدته 24 
ســـاعة لما تســـمى بـ“زيارات غير معلنة“. 
وتحدد قواعد شـــنغن كيفية مراقبة وعدم 

مراقبة الحدود.
ومـــن حيـــث المبـــدأ، يتعـــين أن يكون 
حوالي 420 مليون شـــخص يعيشـــون في 
منطقة شـــنغن قادرين علـــى التنقل بحرية 
مع أدنى حد من عمليات التفيش الحدودية 

الداخلية.
وهنـــاك اقتـــراح ثـــان طرحتـــه يلفـــا 
يوهانســـن مفوضـــة الشـــؤون الداخليـــة 
بالاتحاد الأوروبي يتمثل في التحقيق على 
الفور في ما يشـــتبه أنها مخالفات خطيرة 
علـــى الحـــدود الداخليـــة أو الخارجيـــة، 
بدلا مـــن الانتظار للحصـــول على الضوء 

الأخضر من الدول الأعضاء.
وقالت يوهانسن ”سنتأكد من معالجة 

أوجه القصور الشديدة على الفور“.

و22 مـــن الـــدول الأعضـــاء بالاتحـــاد 
الأوروبـــي الـ27 جـــزء من منطقة شـــنغن 
إلى جانـــب أربع من الـــدول غير الأعضاء 

بالاتحاد.
وفي المقابل، تخضع الحدود الخارجية 
لشـــنغن لمراقبة صارمة لمنـــع الهجرة غير 

المنتظمة ومراقبة التهديدات الأمنية.
وكانت أزمة الهجرة واللاجئين ســـببا 
في فرض بعـــض الدول رقابة صارمة على 
حدودها الداخلية، فمنذ بداية أزمة موجة 
اللاجئـــين عام 2015 وتدفق أكثر من مليون 
لاجـــئ إلى أوروبا، اضطـــرت بعض بلدان 

الاتحـــاد الأوروبي لتعليق اتفاقية شـــنغن 
كفرض السلطات النمساوية رقابة مشددة 

على حدودها في يناير 2016.
وشكل التهديد الإرهابي سببا رئيسيا 
فـــي تشـــديد إجـــراءات مراقبـــة الحـــدود 
الداخلية لفضاء شـــنغن التي أعيد العمل 
بها إثر الاعتـــداءات الإرهابية في نوفمبر 
2015 فـــي باريـــس، ومددتها تســـع مرات 
متتاليـــة. وهذا النوع من المراقبة يســـمى 
مراقبـــة طويلـــة الأمـــد ويتـــم اتخاذهـــا 
كإجـــراءات احترازية ووقائيـــة عند تنفيذ 

عمليات إرهابية.
ولعبت اتفاقية شنغن دورا في السماح 
بحرية الســـفر والتنقل داخل دول الاتحاد 
الأوروبي. واستغل المتطرفون الاتفاقية في 
حرية الحركة وتنفيذ العديد من الهجمات 
الاتفاقيـــة  أصبحـــت  حيـــث  الإرهابيـــة، 
تـــؤرق الأجهـــزة  تشـــكل ”ثغـــرة أمنيـــة“ 

الاستخباراتية في أوروبا.
ووضعـــت الثغـــرات الأمنيـــة اتفاقية 
شـــنغن محل الشـــك، ما أتاح لدول التكتل 
الأوروبي اتخاذ قرارات فردية بشأن إعادة 
النظر في تلـــك الاتفاقية وتشـــديد مراقبة 
أي  دون  إغلاقهـــا  أو  الداخليـــة  الحـــدود 
تعاون أو تنســـيق أمني بـــين باقي الدول 

الأوروبية.

وبالنظر إلى واقع التطرف في أوروبا 
نجـــد أن هنـــاك مخـــاوف أمنيـــة تتعلـــق 
بالإرهـــاب المحلي والارتفـــاع الملحوظ في 
عـــدد المتطرفـــين الذيـــن يســـتغلون حرية 

الحركة لتنفيذ عمليات إرهابية.
وتتذرع بعض الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبـــي بالمخاوف الأمنيـــة من الإرهاب 
لتطبيـــق ضوابـــط مراقبـــة مشـــددة عند 

الحدود لفترات طويلة.
الأوروبية  المفوضيـــة  رئيســـة  وكانت 
أورســـولا فون دير لاين تحدثت مؤخرا عن 
اســـتراتيجية جديدة لمســـتقبل شنغن، في 
ظل مواجهة الموجة الجديدة من الهجمات 

الإرهابية التي تضرب الاتحاد الأوروبي.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
ماكرون إلى ”إعادة صياغة“ اتفاقية شنغن 
لفرض ضوابـــط أمنية جديدة على أوروبا 
فـــي أعقاب عدد مـــن الهجمـــات الإرهابية 

ضربت مؤخرا فرنسا والنمسا.
وأعلـــن ماكـــرون مؤخـــرا أنه ســـوف 
يقـــوم بتشـــديد الإجـــراءات الأمنيـــة على 
الحـــدود الفرنســـية مـــن خـــلال مضاعفة 
أعداد الدوريات العسكرية ورجال الشرطة 

الفرنسيين.
وبرر ماكرون مطالبـــه من خلال ربطه 
بـــين الإرهاب والهجرة غير الشـــرعية إلى 

منطقة شـــنغن، واصفا تلك المطالب بأنها 
تشكل تطورا للاستراتيجية الأمنية بعيدة 
المدى لفرنسا والتي يجرى الإعداد لها منذ 

عدة سنوات.
ويعتبر فتح الحدود هو حجر الزاوية 
فـــي اتفاقية شـــنغن التـــي ألغـــت الرقابة 
علـــى الحدود مـــا بين الـــدول الأعضاء في 
محاولة لتســـهيل حرية التنقل للمواطنين 
الأوروبيـــين. ومـــع ذلـــك فعلـــى الرغم من 
النجـــاح الـــذي حققتـــه الاتفاقيـــة، إلا أن 
البعض يرى أن قوانين منطقة شنغن، التي 
تتكـــون من 26 دولة أوروبيـــة والتي تلتزم 
بسياسات حدودية مشـــتركة، قد أدت إلى 
تقويض وزعزعة الأمن القومي والجماعي 
لدول أوروبا من خلال تسهيل حرية التنقل 
أمـــام الأفـــراد الذين قـــد يشـــكل بعضهم 
تهديدا أمنيا بالإضافة إلى المهاجرين غير 

الشرعيين.
ومـــع ذلك، يؤكـــد الخبـــراء أن العديد 
مـــن الجهود قد بذلت على مدى الســـنوات 

العشر الماضية.
ويقول إيف باســـكاو مديـــر البرنامج 
الأوروبـــي لجمعية ”ريس ريبوبليكا“ ”لقد 
تم إجـــراء تعديـــلات علـــى قانـــون حدود 
شـــنغن، كما أنشـــئت الوكالـــة الأوروبية 
لحرس الحدود وبالتالـــي يوجد إذن إطار 

قانونـــي تم تعزيـــزه بشـــكل كبيـــر خلال 
السنوات الأخيرة“.

وأوضح باســـكاو ”بالإضافة إلى هذا 
الإطار القانوني، تضاعفـــت أعداد الموارد 
التشغيلية بشكل كبير، مرة أخرى، يتعلق 
الأمـــر بمهـــام بفرونتكس، وبإنشـــاء فرق 
التدخل الســـريع، يمكننـــا أن نرى هنا أنه 
في مـــا يتعلق بالعمليات البشـــرية وكذلك 
الماليـــة، فقد تم بذل جهـــود كبيرة في هذا 

المضمار“.
وكشفت دراســـة أجرتها وكالة حماية 
الحـــدود الأوروبية ”فرونتكـــس“ في 2019 
أنه لم يتم فحـــص 22 في المئة ممن دخلوا 
منطقـــة شـــنغن ضمـــن نظـــام معلومـــات 

شنغن.
وتمتلـــك وكالة فرونتكـــس حاليا أكثر 
مـــن 800 موظـــف وميزانية ســـنوية تبلغ 

حوالي 450 مليون يورو.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  وقـــع  قـــد  وكان 
وجمهورية الجبل الأســـود فـــي 9 أكتوبر 
2019 اتفـــاق تعاون يســـمح لوكالة حماية 
حـــدود الاتحـــاد الأوروبـــي ”فرونتكـــس“ 
إدارة  علـــى  الأســـود  الجبـــل  بمســـاعدة 
حدودها المشتركة مع دول الاتحاد من أجل 
الســـيطرة علـــى الهجرة. وحظـــي الاتفاق 

بموافقة المفوضية الأوروبية.

شكلت الثغرات الأمنية واللوجستية 
في منظومة شــــــنغن جزءا رئيســــــيا 
فــــــي ارتفاع منســــــوب الهجرة غير 
الشرعية وتنامي العمليات الإرهابية 
ــــــي أدمت دول الاتحاد الأوروبي.  الت
ومن هنا باتت الحاجة إلى إصلاح 
المنظومة، كي تســــــتجيب للتحديات 
ــــــة أكثر من أي وقت  المطروحة، ملحّ

مضى.

استراتيجية أوروبية جديدة لإصلاح منطقة شنغن
بروكسل تدرس تعزيز قواعد أمن الاتحاد الأوروبي

ضبط الحدود الداخلية معضلة قانونية بتحديات أمنية 

سنعالج أوجه القصور 

الشديدة في منطقة 

شنغن على الفور

يلفا يوهانسن

اتحاد ديتيب التركي يناور لإعادة اختراق المدارس الإسلامية في ألمانيا

كورونا يغرق 

مئة مليون عامل 

إضافي في الفقر

ديتيب.. التابع لا يمكن أن يكون مستقلا


